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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

حالة حقوق الإنسان في العراق  -١١٥/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

ــدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢)، وسائـر  إذ تسترشد بميثاق الأمم المتح

صكوك حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع الـدول الأعضـاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وبالوفـاء بالالتزامــات 

التي تعهدت ا بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان، 

وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طـرف في العـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان وفي غيرهمـا مـن الصكـوك الدوليـة المتعلقـة 

بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٣)، 

وإذ تشير إلى قراراا السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هــذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا بـآخر قـرار للجنـة، وهـو القـرار 

١٧/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٤)، 

ـــالعراق أن يطلــق  وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٦(١٩٩١) المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩١ الـذي أهـاب فيـه الـس ب

سـراح جميـع الكويتيـين ومواطـني الـدول الأخـرى الذيـن قـد لا يزالـون رهـن الاحتجـاز، وقـرار الـس ٦٨٧(١٩٩١) المـــؤرخ ٣ نيســان/أبريــل 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٣)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع  (٤)
ألف. 
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ـــين العراقيــين وأصــر  ١٩٩١ وقـرار الـس ٦٨٨(١٩٩١) المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩١ الـذي طـالب فيـه الـس بوقـف قمـع السـكان المدني

على تعاون العراق مع المنظمات الإنسـانية وكفالـة احـترام حقـوق الإنسـان لجميـع المواطنـين العراقيـين، وقـرارات الـس ٩٨٦(١٩٩٥) المـؤرخ 

١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، و ١١١١(١٩٩٧) المـؤرخ ٤ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٧، و ١١٢٩ (١٩٩٧) المــؤرخ ١٢ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧، و 

١١٤٣(١٩٩٧) المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) المــــؤرخ ٢٠ شــــباط/فــــبراير ١٩٩٨، و ١١٧٥ (١٩٩٨) 

المـؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ و ١٢١٠(١٩٩٨) المـؤرخ ٢٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، و ١٢٤٢(١٩٩٩) المــؤرخ ٢١ أيــار/مــايو 

ـــــمبر ١٩٩٩ و  ١٩٩٩، و ١٢٦٦ (١٩٩٩) المـــؤرخ ٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩، و١٢٨١ (١٩٩٩) المـــؤرخ ١٠ كـــانون الأول/ديس

ـــه ٢٠٠٠، الــتي أذن فيــها الــس للــدول بــأن تجــيز اســتيراد النفــط العراقــي ليتســنى للعــراق شــراء  ١٣٠٢ (٢٠٠٠) المـؤرخ ٨ حزيـران/يوني

ـــس، في جملــة أمــور، مــن  الإمـدادات الإنسـانية، وقـرار الـس ١٢٨٤ (١٩٩٩) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ الـذي قـام فيـه ال

ـــراء  خـلال اتبـاع ـج شـامل بالنسـبة للحالـة في العـراق، برفـع الحـد الأقصـى للنفـط العراقـي المسـموح باسـتيراده لزيـادة كميـة الدخـل المتـاح لش

الإمـدادات الإنسـانية، ووضـع أحكـام وإجـراءات جديـدة لتحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني ولزيـادة تلبيـة احتياجـات سـكان العـراق الإنســـانية، 

وكرر تأكيد وجوب قيام العراق بتسهيل إعادة جميع الكويتيـين ورعايـا البلـدان الثالثـة المشـار إليـهم في الفقـرة ٣٠ مـن قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ 

(١٩٩١) إلى أوطام، 

ــــيز  وإذ تحيــط علمــا بالملاحظــات الختاميــة الــتي أبدــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان(٥)، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمي

العنصـري(٦)، واللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصاديـة  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٧)، ولجنـة حقـوق الطفـل(٨) بشـأن التقـارير الأخـــيرة الــتي 

قدمـها إليـها العـراق، والـتي تشـير فيـها هـذه الهيئـات المكلفـة برصـد تنفيـذ المعـاهدات إلى مجموعـة كبـيرة مـن المشـاكل المتعلقـــة بحقــوق الإنســان 

وتـرى أن حكومـة العـراق مـا زالـت ملزمـة بتعـهداا بموجـب المعـاهدات، بينمـا تشـير في الوقـت نفسـه إلى الأثـر السـلبي للجـزاءات علـى الحيـــاة 

اليومية للسكان، بمن فيهم الأطفال، 

ـــين العــام المتعلقــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ٩٨٦ (١٩٩٥)(٩) و ١١١١ (١٩٩٧)(١٠) و ١١٤٣  وإذ تشـير إلى تقـارير الأم

ــــأن تنفيـــذ  (١٩٩٧)(١١) و ١١٧٥ (١٩٩٨)(١٢) و ١٢١٠ (١٩٩٨)(١٣) و ١٢٤٢ (١٩٩٩)(١٤) وإذ تحيــط علمــا بتقريــر الأمــين العــام بش

قرار مجلس الأمن  ١٣٠٢ (٢٠٠٠)(١٥)، 

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٤٠ (A/53/40)، الد الأول، الفقرات ٩٠ – ١١١.  (٥)

المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨ (A/54/18)، الفقرات ٣٣٧ – ٣٦١.  (٦)

الوثائــق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٢ (E/1998/22)، الفقرات ٢٤٥ – ٢٨٣.  (٧)

الوثائــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٤١ (A/55/41)، الفقرات ٣٠٤ – ٣٣٣.  (٨)

 .S/1996/1015(٩)

 .S/1997/935 (١٠)

 .S/1998/477 و Corr.1 و S/1998/194 و S/1998/90 (١١)

 .S/1998/1100 و S/1998/823 (١٢)

 .Corr.2 و S/1999/573 و S/1999/187 (١٣)
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وإذ تؤكـد مـن جديـد مسـؤولية حكومـة العـراق أن تكفـل رفـاه جميـع السـكان وتمتعـهم التـام بجميـع حقـــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السائدة في العراق، والتي تؤثر بشـكل خـاص في بعـض الفئـات الضعيفـة مـن السـكان، وفـق مـا هـو 

ـــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان، وإذ تناشــد جميــع  مذكـور، في جملـة أمـور أخـرى، في تقـارير العديـد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة المنش

المعنيين بالوفاء بالتزامام المتبادلة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره ٩٨٦ (١٩٩٥)، 

ترحـب بتقريـر المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في العــراق(١٦)، وبالملاحظــات  - ١

والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 

تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٢

تدين بشدة:  - ٣

ـــة الخطــورة لحقــوق الإنســان وللقــانون الإنســاني الــدولي مــن جــانب  الانتـهاكات المنتظمـة والواسـعة النطـاق والبالغ (أ)

حكومة العراق، وما نتج عنها من عمليات قمع واضطهاد عمت الجميع ودعمها تمييز عريض القاعدة وإرهاب واسع النطاق؛ 

قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكويـن الجمعيـات، والتجمـع، والتنقـل، عـن طريـق بـث الخـوف مـن الاعتقـال  (ب)

والسجن والإعدام والإبعاد وغير ذلك من الجزاءات؛ 

القمع الذي يتعرض له أي نوع من المعارضـة وبصفـة خاصـة المضايقـات وأعمـال الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد  (ج)

المعارضين العراقيين الذين يعيشون في الخارج وأفراد أسرهم؛ 

ـــالحقوق المدنيــة والسياســية(٢)  الاسـتعمال الواسـع النطـاق لعقوبـة الإعـدام، اسـتخفافا بأحكـام العـهد الـدولي الخـاص ب (د)

وضمانات الأمم المتحدة؛ 

حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعســـفي، بمــا في ذلــك الاغتيــالات السياســية، واســتمرار مــا يســمى  (هـ)

بتطهير السجون من نزلائها، إضافة إلى حالات الاختفاء القسـري أو غـير الطوعـي، وعمليـات القبـض والاعتقـال التعسـفي الـتي تمـارس بشـكل 

روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛ 

ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منتظمة، والإبقاء علـى المراسـيم الـتي تفـرض عقوبـات قاسـية وغـير إنسـانية  (و)

عقابا على الجرائم؛ 

يب بحكومة العراق:  - ٤

                                                                                                                                                                                                     
 .Corr.1 و S/1999/1162 و Corr.1 و S/1999/896 (١٤)

 .S/2000/857 (١٥)

 .A/55/294 انظر الوثيقة (١٦)
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أن تفـي بالتزاماـا الـتي تعـهدت ـا بحريـة بموجــب المعــاهدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني  (أ)

الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجوديـن داخـل أراضيـها والخـاضعين لولايتـها، بصـرف النظـر عـن أصلـهم أو انتمائـهم العرقـي 

أو جنسهم أو دينهم؛ 

أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة متفقـة مـع معايـير القــانون الــدولي، وعلــى وجــه الخصــوص معايــير العــهد  (ب)

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

أن تتعـاون مـع آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما بدعـوة المقـرر الخـاص إلى زيـــارة البلــد، وبالســماح  (ج)

بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 

أن تقيم سلطة قضائيـة مسـتقلة وأن تلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـح الإفـلات مـن العقـاب لقـوات أو أشـخاص معينـين  (د)

يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛ 

أن تلغـي جميـع المراسـيم الـتي تفـرض عقوبـة أو معاملـة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في ذلـك التشـويه الجســـدي، وأن تكفــل  (هـ)

عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية بعد الآن؛ 

أن تلغــي جميــع القوانــين والإجــراءات، بمــا في ذلــك مرســوم مجلــس قيـــادة الثـــورة رقـــم ٨٤٠ المـــؤرخ ٤ تشـــرين  (و)

الثاني/نوفمبر ١٩٨٦، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 

أن تكفـل الممارسـة الحـرة للمعارضـة السياسـية وأن تمنـع أعمـال الـترهيب والقمـع الموجهـة ضـد المعـارضين السياســيين  (ز)

وأسرهم؛ 

أن تحـترم حقـوق جميـع الطوائـف العرقيـة والدينيـــة، وأن تكــف فــورا عــن ممارســاا القمعيــة الموجهــة ضــد الأكــراد  (ح)

والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، ولا سـيما ترحيلـــهم عــن منطقــتي كركــوك وخــانقين، وضــد ســكان منطقــة الأهــوار في الجنــوب، حيــث 

أحدثت مشاريع تجفيف الأهـوار دمـارا بيئيـا وأدت إلى تدهـور حالـة السـكان المدنيـين، وأن تكفـل السـلامة البدنيـة لجميـع المواطنـين، بمـن فيـهم 

السكان الشيعة، وضمان حريام؛ 

أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية دف تحديـد أمـاكن وجـود المئـات العديـدة المتبقيـة مـن الأشـخاص  (ط)

المفقودين، بمن فيـهم أسـرى الحـرب والرعايـا الكويتيـون ورعايـا البلـدان الثالثـة الذيـن وقعـوا ضحيـة للاحتـلال العراقـي غـير المشـروع للكويـت، 

ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغـرض مـع الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان، 

وأن تتعاون مع منسق الأمـين العـام الرفيـع المسـتوى للرعايـا الكويتيـين ورعايـا البلـدان الثالثـة والممتلكـات الكويتيـة، وأن تدفـع تعويضـات لأسـر 

الأشخاص الذين ماتوا أو اختفـوا في أثنـاء الاحتجـاز لـدى السـلطات العراقيـة، وذلـك عـن طريـق الآليـة الـتي أنشـأها مجلـس الأمـن بقـراره ٦٩٢ 

(١٩٩١) المـؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، وأن تفـرج فـورا عـن جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى الذيـن قـد لا يزالـون رهـــن الاحتجــاز، 

ـــن،  وأن تبلـغ الأسـر بأمـاكن وجـود المعتقلـين، وأن توفـر معلومـات عـن أحكـام الإعـدام الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزي

وإصدار شهادات وفاة لأسرى الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛ 



5

A/RES/55/115

أن تتعـاون كذلـك مـع وكـالات المعونـة الدوليـة ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة في تقـديم المســـاعدة الإنســانية والقيــام  (ي)

بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 

أن تواصــل تعاوــا في تنفيــذ قــرارات مجلــــس الأمـــن ٩٨٦ (١٩٩٥)، و ١١١١ (١٩٩٧)، و ١١٤٣ (١٩٩٧)، و  (ك)

١١٥٣ (١٩٩٨)، و ١٢١٠ (١٩٩٨)، و ١٢٤٢ (١٩٩٩)، و ١٢٦٦ (١٩٩٩)، و١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) وأن تتعـــــــــــــــاون 

ـــن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تكفــل بشــكل كــامل وســريع التوزيــع المنصــف  مـع جميـع المعنيـين في تنفيـذ الأجـزاء الإنسـانية مـن قـرار مجلـس الأم

ـــراق بــلا تميــيز، بمــا في ذلــك  للإمـدادات الإنسـانية المشـتراة في إطـار برنـامج النفـط مقـابل السـلع ذات الطـابع الإنسـاني، علـى جميـع سـكان الع

سـكان المنـاطق النائيـة، وأن تلـبي بشـكل فعـال احتياجـات اموعـات الضعيفـة، ويشـمل ذلـك، مـن بـين آخريـن، الأطفـال والحوامـل والمعوقـــين 

ــدة للإغاثـة الإنسـانية في العـراق بضمـان حريـة انتقـال المراقبـين دون عـائق في جميـع  والمسنين والمختلين عقليا، وأن تيسر عمل موظفي الأمم المتح

أرجاء البلد، ووصولهم بحريـة وبـدون تميـيز إلى جميـع السـكان، وأن تكفـل حصـول المشـردين بشـكل غـير طوعـي علـى المسـاعدة الإنسـانية دون 

الحاجة إلى إثبات أم أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛ 

أن تتعاون في الكشف عن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـع أنحـاء العـراق ـدف تيسـير تمييزهـا بعلامـات وإزالتـها في  (ل)

النهاية؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كـل مـا يلـزم مـن المسـاعدة في تنفيـذ ولايتـه، وتقـرر أن تواصـل النظـر  - ٥

ـــون �مســائل حقــوق الإنســان�، علــى ضــوء العنــاصر  في حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق في دورـا الخامسـة والخمسـين في إطـار البنـد المعن

الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


